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علّماني أن العدل ليس مجرد كلمة تقال في قاعات
المحاكم، بل هو نور يسطع في حيثيات الأحكام، وأن

تسبيب الحكم هو الضمير المكتوب للقاضي، وأن
الحقوق لا تصان إلا ببيان الأسباب التي بنيت عليها،
وأن المسؤولية أمام الله قبل البشر هي ميزان كل

قول وفعل.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال ، يا من تجمعين في
روحك أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛

لكي تعلمي أن الحكم القضائي ليس نهاية المطاف بل
هو بداية للحق، وأن التسبيب الواضح هو درع المظلوم

وسيف العدالة، فكوني دائمًا حارسة للمبادئ،
ومدافعة عن الوضوح والشفافية، وليكن هذا الكتاب

منهجًا لكِ لفهم أن سلطة القاضي ليست مطلقة، بل
هي مقيدة بالمنطق والقانون والوجدان الحي.

مقدمة المؤلف

في فلسفة التسبيب وضمانات الحقوق
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لطالما كان تسبيب الأحكام القضائية حجر الزاوية في
بناء ثقة المجتمع في القضاء، وهو الضمانة الأساسية
ضد التعسف والخطأ، وهذا الكتاب منطق الإدانة ليس
مجرد شرح للإجراءات الشكلية، بل هو غوص سحيق

في الفلسفة القانونية لواجب التسبيب، محاولًا
الكشف عن الحدود الدقيقة لسلطة القاضي بين حرية
الاقتناع وقيود القانون، وبين السلطة التقديرية وضرورة

التبرير.

سنغوص في هذا العمل الموسوعي المكون من
عشرين فصلاً معمقًا ومفصلاً، لنشرّح الواجب
القانوني والأخلاقي لتسبيب الأحكام الجزائية،

وسنناقش كيف أن غياب التسبيب أو نقصانه يهدر حق
الدفاع ويهدم شرعية الحكم، وكيف أن التطور القضائي

وضع معايير دقيقة لكفاية الأسباب. إننا هنا لا نقدم
نصوصًا جامدة، بل نضع بين يدي القارئ منهجًا

تحليليًا لفهم لماذا يجب أن يسبب القاضي حكمه؟
وما هي الحدود التي لا يجوز له تجاوزها؟ إننا نعود إلى
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الجذور الإجرائية للمحاكمة العادلة، لنستخلص منها
حكمة تصلح لكل زمان ومكان، بعيدًا عن الغموض

الذي قد يظلل العدالة.

إنه كتاب لكل قاضٍ يدرك ثقل القلم، ولكل محامٍ
يبحث عن وجه الطعن، ولكل إنسان يتساءل عن

أساس الحكم الذي يمس حريته. إنه دعوة لشفافية
القضاء، ولجعل التسبيب لغة حوار بين السلطة

القضائية والمجتمع. استعدوا لرحلة في دهاليز المنطق
القضائي، حيث ستكتشفون أن الحكم بدون تسبيب
كالجسد بدون روح، وأن العدالة الحقيقية تكمن في

الوضوح والبيان.

الجزء الأول

الأسس الفلسفية والقانونية للتسبيب
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الفصل الأول

ماهية التسبيب وقيمته في المحاكمة العادلة

نبدأ رحلتنا بتأصيل مفهوم تسبيب الأحكام، حيث نحلل
الفرق الجوهري بين الحكم المسبب والحكم غير

المسبب، وكيف أن التسبيب هو التعبير الكتابي عن
العملية الذهنية التي مر بها القاضي للوصول إلى

قناعته، وأنه ليس مجرد إجراء شكلي بل هو جوهر
الحق في الدفاع. نناقش كيف أن المواثيق الدولية

لحقوق الإنسان جعلت من التسبيب حقًا أساسيًا
للمتهم، وأن غياب الأسباب يحول الحكم إلى قرار

إداري تعسفي لا يحمل صفة القضاء، وأن الثقة في
القضاء تبدأ من وضوح حيثيات الحكم. نؤسس في هذا
الفصل لفكرة أن التسبيب هو جسر الثقة بين القاضي

والمتقاضين، وأن الحكم غير المسبب يولد شكًا في
نزاهة القضاء، وأن الواجب القانوني للتسبيب يحمي

القاضي نفسه من الطعون الكيدية ويثبت استقلاليته.
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نستعرض النظريات القانونية حول واجب التسبيب،
ونقابلها بالرؤى الإسلامية التي تؤكد على ضرورة

البيان في القضاء، وأن القاضي مسؤول عن كل حرف
يكتبه، وأن التسبيب يسهل رقابة محكمة النقض على

صحة التطبيق القانوني، وأن الغموض في الأسباب
يهدر حق الخصوم في فهم مصيرهم، وأن التسبيب

الكافي هو الذي يزيل اللبس ويجيب على دفوع الدفاع
الجوهرية. نخلص في نهاية هذا التحليل المعمق إلى
أن التسبيب هو روح الحكم القضائي، وأنه ضمانة ضد
الخطأ القضائي، وأن قيمته تتجاوز الفرد إلى المجتمع
ككل ليعم اليقين القانوني، وأن القاضي الذي يسبب

حكمه جيدًا هو من يحترم عقل الخصم وحقه في
المعرفة.

الفصل الثاني

الطبيعة القانونية لواجب التسبيب بين الأمر العام
والنظام العام
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نغوص في هذا الفصل في الطبيعة القانونية لقاعدة
التسبيب، حيث نحلل هل هي قاعدة إجرائية أم مبدأ

دستوري، وكيف أن معظم الدساتير الحديثة نصت
صراحة على وجوب تسبيب الأحكام، مما يرفعها إلى

مرتبة المبادئ العليا التي لا يجوز النزول عنها. نناقش
كيف أن الإخلال بواجب التسبيب يترتب عليه بطلان

الحكم، وأن هذا البطلان من النظام العام يثيره القاضي
من تلقاء نفسه ولا يسقط بالتقادم، وأن المشرع جعل

التسبيب قيدًا على السلطة التقديرية للقاضي لضمان
عدم الانحراف بها. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن

التسبيب ليس منة من القاضي بل هو حق لصيق
بالمتقاضين، وأن النظام العام القضائي يقتضي وضوح
المناقشات والأسباب، وأن حماية الحقوق الأساسية

تتطلب محاكمة شفافة حيثياتها.

نستعرض العقوبات المترتبة على نقصان الأسباب،
وكيف أن محاكم النقض تلغي الأحكام المبهمة، وأن

المشرع قد استثنى بعض الأحكام البسيطة من
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التسبيب المطول لكن لم يعفِ من التسبيب مطلقًا،
وأن التطور التشريعي يتجه نحو زيادة متطلبات الوضوح،
وأن الطبيعة الآمرة للقاعدة تحمي الضعيف من تعسف

القوي، وأن النظام العام يحمي هيبة القضاء من
الغموض. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن

واجب التسبيب قاعدة آمرة لا تقبل الاتفاق على
خلافها، وأنه حجر الزاوية في شرعية السلطة

القضائية، وأن حمايته حماية لمبدأ سيادة القانون، وأن
القاضي ملزم به حتى لو لم يطلبه الخصوم.

الفصل الثالث

حرية القاضي في الاقتناع وقيود التسبيب

نتناول في هذا الفصل إشكالية التوازن بين حرية
القاضي في تكوين عقيدته ووجوبه في بيان أسبابها،
حيث نحلل كيف أن القانون يمنح القاضي حرية تقييم

الأدلة لكن يلزمه ببيان الطريق الذي سلكه للوصول
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إلى النتيجة، وأن الحرية ليست فوضى بل هي مقيدة
بالمنطق والأدلة الموجودة في الأوراق. نناقش كيف أن

القاضي لا يجب أن يقلد خبراء أو شهود blindly بل
يجب أن يبني حكمه على اقتناع شخصي مسبب،

وأن قيود التسبيب تمنع القاضي من الاستناد إلى أدلة
باطلة أو غير مطروحة على الخصوم، وأن الحرية

التقديرية تنتهي حيث يبدأ التعسف في الاستنتاج.
نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن حرية الاقتناع هي
وسيلة للوصول للحقيقة وليست غاية في حد ذاتها،
وأن التسبيب هو الكابح الذي يمنع الانحراف بالحرية،

وأن القاضي حر في وزنه للأدلة مقيد في بيان وزنهم.

نستعرض نماذج للأحكام التي ألغيت لتعدي القاضي
على حدود حريته، وكيف أن الاستناد إلى قرائن واهية

دون بيان وجه الدلالة يعد نقصًا في التسبيب، وأن
القاضي ملزم بالرد على الدفوع الجوهرية وليس كل

دفوع الشكل، وأن الحرية تقابلها مسؤولية تأديبية
وقضائية، وأن التوازن بين الحرية والقيود هو سر العدالة
الناجزة. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن

حرية القاضي مقدسة لكنها ليست مطلقة، وأن
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التسبيب هو الضمانة الوحيدة لمراقبة هذه الحرية، وأن
القاضي المسؤول هو من يوثق حريته بأسباب مقنعة،

وأن العدالة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستقلال
والمسؤولية.

الفصل الرابع

التسبيب في الأحكام الإدانية والأحكام البرائية

نناقش في هذا الفصل الفروق في متطلبات التسبيب
بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة، حيث نحلل كيف أن

الحكم الإداني يتطلب تسبيبًا أكثر دقة وصرامة لأنه
يمس الحرية والسمعة، بينما الحكم البرائي قد يكون

أقصر لكنه يجب أن يبين سبب انتفاء الركن الجنائي أو
السبب المبيح. نناقش كيف أن الإدانة تتطلب يقينًا

جازمًا بينما البراءة تكفي فيها الفائدة، وأن التسبيب
في الإدانة يجب أن يغطي كافة أركان الجريمة

والمسؤولية والعقاب، وأن البراءة تحتاج لبيان واضح
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لسبب الشك أو انتفاء الصلة، وأن كلا النوعين يخضعان
لرقابة النقض من حيث كفاية التسبيب. نؤسس لفكرة
راسخة مفادها أن حق المتهم في معرفة سبب إدانته

أو براءته متساوٍ، وأن الوضوح مطلوب في الحالتين
لضمان حق الطعن، وأن التسبيب في البراءة يحمي

المجتمع من تكرار الجريمة بنفس الطريقة ويوضح
حدود التجريم.

نستعرض أمثلة لأحكام إدانية ألغيت لغموض الأسباب،
وأحكام برائية ألغيت لعدم بيان سبب الشك، وكيف أن
التسبيب في العقوبات التدبيرية يتطلب بيانًا لخطورة

المتهم، وأن التسبيب في الظروف المخففة والمشددة
ضروري لتحديد العقوبة، وأن الفرق يكمن في درجة

اليقين المطلوب بيانه لا في واجب التسبيب ذاته، وأن
العدالة تقتضي وضوح المصير بغض النظر عن النتيجة.

نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن التسبيب
واجب في كل الأحكام الجزائية، وأن الإدانة تتطلب

عبء إثبات أثقل في التسبيب، وأن البراءة تحتاج
لوضوح في سبب انتفاء التهمة، وأن الوضوح يخدم

مصلحة العدالة في الحالتين.
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الفصل الخامس

كفاية الأسباب ومعيار الوضوح والشمول

نخصص هذا الفصل لمعيار كفاية التسبيب، حيث نحلل
ما يعتبر سببًا كافيًا قانونًا، وهو أن يكون السبب

منتجًا في فهم وجهة نظر القاضي ومجيبًا على جوهر
النزاع، وليس مجرد عبارات إنشائية عامة، وأن الوضوح

يعني خلو السبب من التناقض والغموض، وأن الشمول
يعني تغطية كافة الطلبات والدفوع الجوهرية. نناقش

كيف أن الإحالة على حيثيات حكم آخر أو على
تحقيقات سابقة قد تكون كافية إذا كانت واضحة

ومحددة، وأن العبارات النمطية الجاهزة لا تغني عن
التسبيب الخاص بكل قضية، وأن معيار الكفاية نسبي

يرتبط بخطورة الجريمة وتعقيد الوقائع، وأن التسبيب
الكافي هو الذي يقنع الخصم المحترف قبل العامي.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الكفاية تقاس بالأثر
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لا بالطول، وأن السبب الموجز الواضح أفضل من
المطول الغامض، وأن التسبيب يجب أن يربط بين

الواقعة والدليل والحكم، وأن الغموض يهدر حق الدفاع.

نستعرض اجتهادات محاكم النقض في تحديد كفاية
الأسباب، وكيف أن بعض الأحكام ألغيت لاكتفائها

بالإحالة دون توضيح، وأن التسبيب في المسائل الفنية
يحتاج لبيان رأي الخبراء، أن التسبيب في الوقائع

يختلف عن التسبيب في القانون، أن الوضوح يسهل
التنفيذ، أن الشمول يقطع طريق الطعن، أن الكفاية
هي جوهر الرقابة على الأحكام، أن التسبيب الجيد
هو فن يحتاج لمهارة. نخلص في نهاية هذا التحليل

الدقيق إلى أن كفاية الأسباب هي المعيار الحقيقي
لصحة الحكم، وأن الوضوح حق للمتهم، وأن الشمول

واجب على القاضي، وأن التسبيب الكافي هو درع
الحكم من النقض.

الجزء الثاني
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مكونات التسبيب وحدوده الموضوعية

الفصل السادس

تسبيب الوقائع وثابت الأوراق

نبدأ الجزء الثاني بالركن الأول للتسبيب وهو الوقائع،
حيث نحلل واجب القاضي في تحديد الوقائع الثابتة
لديه والتي بنى عليها حكمه، وكيف أن عدم تحديد
الوقائع بدقة يجعل التسبيب معطلًا عن العمل، وأن

الثابت من الأوراق هو المصدر الوحيد للوقائع في
المرحلة الاستئنافية والنقض. نناقش كيف أن القاضي

ملزم ببيان ما اعتبره ثابتًا وما اعتبره غير ثابت، وأن
تجاهل وقائع جوهرية مطروحة يعد نقصًا في

التسبيب، وأن وصف الوقائع يجب أن يكون محايدًا
ودقيقًا دون مبالغة، وأن الربط بين الوقائع والأدلة هو

جوهر التسبيب الواقعي. نؤسس في هذا الفصل
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لفكرة أن الوقائع هي أرضية الحكم، وأن التسبيب
الواقعي يجب أن يكون مرآة صادقة لما حدث، وأن

الغموض في الوقائع يهدم البناء القانوني، وأن القاضي
مؤرخ للواقعة قبل أن يكون حاكمًا فيها.

نستعرض أخطاء شائعة في تسبيب الوقائع مثل
التعميم أو التناقض الزمني، وكيف أن تحديد زمان

ومكان الجريمة بدقة ضروري للتسبيب، أن وصف أداة
الجريمة وطريقة التنفيذ جزء من التسبيب الواقعي، أن
إغفال دفوع متعلقة بالوقائع يهدر حق الدفاع، أن الثبات

في الوقائع بين درجات التقاضي يعزز الثقة، أن
التسبيب الواقعي هو الأساس الذي يبنى عليه

التطبيق القانوني، أن الدقة في الوصف تمنع التأويلات
المتعددة. نخلص في نهاية هذا التحليل المعمق إلى
أن تسبيب الوقائع هو الخطوة الأولى في الحكم، وأن
الدقة فيه ضرورية للعدالة، وأن الغموض الواقعي يفتح
باب الطعن، وأن القاضي الأمين هو من يوثق الوقائع

بوضوح.
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الفصل السابع

تسبيب الأدلة ووجه الاستدلال

نغوص في هذا الفصل في ركن الأدلة، حيث نحلل
واجب القاضي في بيان الأدلة التي استند إليها في

إدانته أو براءته، وكيف أن مجرد سرد الأدلة لا يكفي بل
يجب بيان وجه الاستدلال منها وقيمتها الإثباتية، وأن
القاضي ملزم ببيان لماذا قبل دليلًا ورفض آخر، وأن

الاستناد إلى دليل باطل يهدم التسبيب. نناقش كيف
أن تسبيب الأدلة يحمي من التعسف في التقييم، وأن

بيان تعارض الأدلة وكيفية ترجيح بعضها على بعض
واجب قضائي، وأن الاستناد إلى قرائن قوية يحتاج
لبيان وجه الدلالة، وأن شهادة الشهود تحتاج لبيان

أسباب الاعتماد عليها أو طرحها، وأن الدليل العلمي
يحتاج لبيان حجيته. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن
الدليل بدون تسبيب لاستخدامه مجرد رقم، وأن وجه
الاستدلال هو روح الدليل، وأن القاضي يجب أن يبرر

قناعته لا أن يفرضها، وأن تسبيب الأدلة هو جوهر
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المحاكمة العادلة.

نستعرض نماذج لأحكام ألغيت لعدم بيان وجه
الاستدلال من القرائن، وكيف أن التسبيب في أدلة

الإثبات يختلف عن أدلة النفي، أن بيان قيمة الشهادة
يحتاج لتحليل سلوك الشاهد، أن التقرير الطبي يحتاج

لبيان مدى ارتباطه بالواقعة، أن التسبيب في الأدلة
يسهل مراجعة الحكم، أن الشفافية في تقييم الأدلة

تعزز النزاهة، أن الدليل القاطع يحتاج لتسبيب أقل من
الدليل الظني، أن التسبيب الجيد للأدلة يقنع الخصوم.

نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن تسبيب
الأدلة هو قلب الحكم، وأن وجه الاستدلال هو الفارق
بين الحكم القضائي والقرار الإداري، وأن الوضوح في

التقييم يحمي من الخطأ، وأن القاضي يجب أن يحاور
الأدلة في حيثيات حكمه.

الفصل الثامن
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تسبيب التطبيق القانوني وتكييف الوقائع

نتناول في هذا الفصل الركن القانوني، حيث نحلل
واجب القاضي في بيان النصوص القانونية التي طبقها
على الوقائع الثابتة، وكيف أن التكييف القانوني للوقائع

هو عملية عقلية تحتاج لتسبيب يربط بين الواقع
والنص، وأن الخطأ في التكييف يترتب عليه نقض

الحكم. نناقش كيف أن القاضي ملزم ببيان سبب
انطباق نص معين واستبعاد نصوص أخرى، وأن

التسبيب في الظروف المشددة والمخففة ضروري
لتحديد العقوبة ضمن النطاق القانوني، وأن الإحالة إلى

النص العام دون تفصيل قد لا تكفي في القضايا
المعقدة، وأن التطبيق القانوني الخاطئ يعد انتهاكًا

للقانون يوجب التصحيح، وأن التسبيب القانوني يضمن
وحدة تفسير القانون. نؤسس لفكرة جوهرية مفادها

أن التطبيق القانوني ليس آلية بل هو عملية تفسيرية
تحتاج لبيان، وأن التكييف الصحيح هو أساس العدالة،

وأن التسبيب القانوني يحمي من التعسف في
التجريم، وأن القاضي حارس للنص يجب أن يبين كيف

حماه.
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نستعرض أخطاء في التكييف القانوني تؤدي لنقض
الأحكام، وكيف أن التسبيب في جرائم الخطأ يختلف
عن جرائم القصد، أن بيان سبب عدم تطبيق العفو أو

التقادم واجب، أن التسبيب في العقوبات التبعية
والإضافية ضروري، أن الوضوح في النص المطبق

يسهل التنفيذ، أن التكييف الخاطئ يهدر حق الدفاع
في معرفة التهمة الحقيقية، أن التسبيب القانوني

يضمن المساواة في تطبيق القانون، أن القاضي يجب
أن يبرر اختياره للنص الجنائي. نخلص في نهاية هذا

التحليل الدقيق إلى أن التسبيب القانوني هو الخاتمة
المنطقية للحكم، وأن التكييف الدقيق يحمي الحقوق،
وأن الوضوح في النص يزيل اللبس، وأن القاضي يجب

أن يربط الوقائع بالنصوص بوضوح.

الفصل التاسع

الرد على دفوع الدفاع الجوهرية
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نناقش في هذا الفصل واجب القاضي في الرد على
دفوع الخصوم، حيث نحلل كيف أن التسبيب يجب أن
يشمل ردًا صريحًا أو ضمنيًا على الدفوع الجوهرية
التي تؤثر في أصل الحق، وأن تجاهل دفوع جوهرية

يعد نقصًا في التسبيب يوجب النقض، وأن الرد
الضمني يكفي إذا كان يستفاد بوضوح من حيثيات

الحكم، وأن الدفوع الشكلية غير الجوهرية لا تحتاج لرد
مفصل. نناقش كيف أن الرد على دفوع البطلان أو

الدفع بانقضاء الدعوى واجب حاسم، وأن عدم الرد يهدر
حق الدفاع ويوحي بعدم النظر في الدفاع، وأن

التسبيب في الرد يعزز ثقة الخصوم في نزاهة القضاء،
وأن الرد يجب أن يكون مسببًا وليس مجرد رفض، وأن

الدفوع المتعلقة بالأدلة تحتاج لرد واضح. نؤسس لفكرة
راسخة مفادها أن حق الدفاع يتضمن حق الإجابة، وأن

التسبيب هو وسيلة الإجابة المكتوبة، وأن تجاهل
الدفاع يهدم شرعية الحكم، وأن القاضي يجب أن يحاور

الدفاع في حيثيات حكمه.
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نستعرض نماذج لأحكام نقضت لإغفال الرد على دفوع
جوهرية، وكيف أن الرد الموجز الواضح أفضل من

السكوت، أن الدفوع المتعلقة بالاختصاص تحتاج لرد
صريح، أن الدفوع الموضوعية تحتاج لرد مسبب، أن

التسبيب في الرد يقطع طريق الطعن، أن الوضوح في
الرفض يرضي الخصوم حتى لو خسرُوا، أن الرد على

الدفاع واجب أخلاقي وقانوني، أن التسبيب الجيد في
الرد يعزز هيبة القضاء. نخلص في نهاية هذا البحث
المعمق إلى أن الرد على الدفاع جزء لا يتجزأ من

التسبيب، وأن الإغفال يهدر الحقوق، وأن الوضوح في
الرد يخدم العدالة، وأن القاضي يجب أن يحترم دفاع

الخصم برد مسبب.

الفصل العاشر

التسبيب في تحديد العقوبة والتدابير الاحترازية

نخصص هذا الفصل لتسبيب العقوبة، حيث نحلل كيف
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أن تحديد مقدار العقوبة ضمن النطاق القانوني يتطلب
تسبيبًا يبين مراعاة القاضي للظروف الشخصية
والموضوعية، وكيف أن التسبيب في التشديد أو

التخفيف واجب لضمان فردية العقاب، وأن عدم بيان
أسباب اختيار قدر معين من العقوبة قد يعد تعسفًا.

نناقش كيف أن التسبيب في التدابير الاحترازية يحتاج
لبيان خطورة المتهم واحتمال العودة للإجرام، وأن

التسبيب في وقف التنفيذ يحتاج لبيان ظروف الأمل
في الإصلاح، وأن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع

الجريمة وهو ما يحتاج لبيان في الحكم، وأن التسبيب
في العقوبات المالية والإعدام يحتاج لدقة متناهية، وأن
فردية العقاب تتطلب تسبيبًا خاصًا بكل متهم. نؤسس

لفكرة جوهرية مفادها أن العقوبة ليست انتقامًا بل
إصلاحًا وردعًا، وأن التسبيب يبرر هذا الهدف، وأن

تحديد القدر يحتاج لمنطق، وأن التسبيب في العقوبة
يحمي من التمييز، أن القاضي يجب أن يبرر لماذا هذه

العقوبة بالذات.

نستعرض أخطاء في تسبيب العقوبة مثل الاكتفاء
بالعبارات العامة، وكيف أن بيان السوابق العدلية يؤثر
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في التسبيب، أن التسبيب في الظروف المخففة يفتح
باب الأمل، أن التسبيب في التدابير يحمي المجتمع،

أن الوضوح في العقوبة يسهل إعادة التأهيل، أن
التسبيب الجيد في العقوبة يقلل من شعور

المظلومية، أن فردية العقاب تتطلب تسبيبًا فرديًا، أن
القاضي يجب أن يوازن بين حق المجتمع وحق المتهم

في التسبيب. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق
إلى أن تسبيب العقوبة هو تتويج للحكم، وأن التبرير

يشرع العقاب، وأن الوضوح يخدم سياسة العقاب، وأن
القاضي يجب أن يبين منطق العقوبة المختارة.

الجزء الثالث

الرقابة على التسبيب ونقصانه

الفصل الحادي عشر
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رقابة محكمة النقض على كفاية التسبيب

نبدأ الجزء الثالث بآلية الرقابة، حيث نحلل دور محكمة
النقض في مراقبة كفاية أسباب الأحكام، وكيف أن

النقض لا يعيد النظر في الوقائع بل يراقب صحة
التسبيب قانونًا، وأن نقصان الأسباب هو سبب

رئيسي لنقض الأحكام، وأن النقض يهدف لتوحيد
تفسير واجب التسبيب. نناقش كيف أن محكمة النقض

تميز بين نقصان الأسباب وعدم كفايتها، وأن الرقابة
تهدف لضمان حق الدفاع وليس التدخل في السلطة
التقديرية، وأن أحكام النقض تشكل سوابق توجيهية

للقضاة في واجب التسبيب، وأن الرقابة تعزز من
مستوى الصياغة القضائية، وأن النقض بسبب

التسبيب يحمي مبدأ سيادة القانون. نؤسس في هذا
الفصل لفكرة أن النقض حارس للتسبيب، وأن الرقابة

تضمن جودة الأحكام، أن نقصان الأسباب عيب
جوهري، أن محكمة النقض مدرسة للقضاة في فن

التسبيب، أن الرقابة تعزز الثقة في القضاء.
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نستعرض إحصائيات لنقض الأحكام بسبب عيوب
التسبيب، وكيف أن توجيهات النقض تحسن من أداء
المحاكم الابتدائية، أن الرقابة على التسبيب تحمي
من التعسف، أن أحكام النقض توضح المعايير العامة
للتسبيب، أن الرقابة تمنع الاجتهادات المتعارضة، أن
النقض بسبب التسبيب يضمن المساواة، أن الرقابة
القضائية هي الضمانة الأخيرة للحقوق، أن محكمة
النقض ترسم حدود سلطة القاضي في التسبيب.

نخلص في نهاية هذا التحليل المعمق إلى أن رقابة
النقض ضرورية لضبط التسبيب، أنها تحمي حقوق

المتقاضين، أنها تعزز من مهنية القضاء، أن الرقابة هي
صمام الأمان للعدالة.

الفصل الثاني عشر

عيب نقصان الأسباب وأثره على صحة الحكم

نغوص في هذا الفصل في عيب نقصان الأسباب، حيث
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نحلل الفرق بين انعدام الأسباب ونقصانها، وكيف أن
الانعدام يهدم الحكم كليًا بينما النقصان قد يكون
جزئيًا، وأن أثر النقصان هو بطلان الحكم وقابليته

للنقض، وأن النقصان قد يكون في الوقائع أو الأدلة أو
القانون. نناقش كيف أن النقصان في تسبيب ركن من
أركان الجريمة يهدم الإدانة، وأن النقصان في تسبيب

الدفع يهدر حق الدفاع، وأن النقصان قد يكون ظاهريًا أو
مستترًا، وأن المعيار هو ما إذا كان النقصان أثر في
نتيجة الحكم، وأن النقصان الجوهري لا يغتفر بينما
الهين قد لا يؤثر، وأن البطلان جزاء طبيعي لنقصان
التسبيب. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن نقصان

الأسباب عيب قاتل للحكم، أن البطلان يحمي الحقوق،
أن النقصان يهدر الثقة، أن الحكم الناقص أسبابه كأن

لم يكن، أن النقصان يفتح باب الطعن، أن البطلان جزاء
للخلل، أن النقصان يهدد شرعية القضاء.

نستعرض نماذج لنقصان الأسباب في أحكام جنائية،
وكيف أن النقصان في تسبيب العمد يهدم القتل، أن

النقصان في تسبيب الشروع يهدم العقاب، أن النقصان
في تسبيب المشاركة يهدم المسؤولية، أن النقصان
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في التسبيب يسهل الطعن، أن البطلان يرد الاعتبار
للمتهم، أن النقصان يهدر جهد التحقيق، أن النقصان
يضر بهيبة القضاء، أن النقصان يجب معالجته بالنقض.
نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن نقصان

الأسباب عيب جوهري، أن البطلان ضروري للعدالة، أن
النقصان يهدر الحقوق، أن الحكم يجب أن يكون متكامل

الأسباب.

الفصل الثالث عشر

التناقض في الأسباب وفساد الحكم

نتناول في هذا الفصل عيب التناقض، حيث نحلل كيف
أن التناقض بين أسباب الحكم بعضها البعض أو بين

الأسباب والمنطوق يفسد الحكم ويهدم منطقية
القضاء، وأن التناقض يوحي بعدم اكتمال الاقتناع أو

وجود خطأ في الصياغة، وأن التناقض الجوهري يوجب
النقض بينما الهين قد يغتفر، وأن التناقض بين أسباب

27



الإدانة وسبب العقوبة عيب شائع، وأن التناقض يهدر
حق المتهم في فهم أساس الحكم، وأن التناقض قد
يكون ظاهريًا يزول بالتأويل أو حقيقيًا يوجب النقض،

وأن التناقض يمس منطقية الحكم قبل شرعيته.
نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن التناقض عدو

للمنطق القضائي، أن الحكم المتناقض فاقد للثقة، أن
التناقض يهدر اليقين، أن القضاء يجب أن يكون متسقًا،

أن التناقض يفتح باب الشك، أن التناقض يوجب
التصحيح، أن التناقض يمس هيبة القضاء، أن التناقض

عيب لا يغتفر في الجوهر.

نستعرض أمثلة للتناقض في الأحكام مثل إدانة متهم
مع نفي ركن من الأركان، وكيف أن التناقض في

التوقيت يهدم الواقعة، أن التناقض في وصف الجريمة
يهدم التكييف، أن التناقض بين قضاة الدرجة الواحدة
يهدم الحكم، أن التناقض يسهل الطعن، أن التناقض

يهدر جهد المحكمة، أن التناقض يضر بسمعة القضاء،
أن التناقض يجب معالجته بالنقض. نخلص في نهاية
هذا التحليل الدقيق إلى أن التناقض عيب خطير، أن

الاتساق ضروري للحكم، أن التناقض يهدم المنطق، أن
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الحكم يجب أن يكون خاليًا من التناقض.

الفصل الرابع عشر

التسبيب الضمني وكفاية الإحالة

نناقش في هذا الفصل التسبيب الضمني، حيث نحلل
متى يكفي التسبيب الضمني المستفاد من سياق

الحكم، وكيف أن الإحالة على حيثيات حكم آخر أو
على تحقيقات سابقة قد تكون كافية إذا كانت محددة
وواضحة، وأن التسبيب الضمني لا يجزئ عن الصريح

في المسائل الجوهرية، وأن الإحالة العامة المبهمة لا
تكفي، وأن التسبيب الضمني يجب أن يكون جازمًا لا
يحتمل تأويلات متعددة، وأن الإحالة على أسباب زميل

في نفس الدائرة قد تكون مقبولة، أن التسبيب
الضمني يوفر وقت القضاء لكن لا يهدر الحقوق، أن

الإحالة يجب أن تكون على أوراق محددة، أن التسبيب
الضمني خاضع لرقابة النقض. نؤسس لفكرة راسخة

29



مفادها أن التسبيب الضمني استثناء وليس قاعدة، أن
الإحالة يجب أن تكون محددة، أن الوضوح هو المعيار

بغض النظر عن الصيغة، أن التسبيب الضمني لا يغني
عن البيان في الإدانة، أن الإحالة توفر الجهد لكن لا
تهدر الحق، أن التسبيب الضمني مقيد بالوضوح، أن

الإحالة العامة باطلة، أن التسبيب الضمني خاضع
للرقابة.

نستعرض اجتهادات حول كفاية الإحالة على تحقيقات
النيابة، وكيف أن الإحالة على حيثيات حكم ابتدائي
في الاستئناف مقبولة، أن الإحالة على قانون دون

وقائع لا تكفي، أن التسبيب الضمني في البراءة أوسع
منه في الإدانة، أن الإحالة على خبرة سابقة تحتاج

لتأكيد، أن التسبيب الضمني يسهل العمل لكن يحتاج
لحذر، أن الإحالة المحددة توفر الوقت، أن التسبيب

الضمني لا يهدر حق الدفاع إذا كان واضحًا، أن الإحالة
العامة تهدر الحق. نخلص في نهاية هذا البحث

المعمق إلى أن التسبيب الضمني مقيد بالوضوح، أن
الإحالة المحددة جائزة، أن الوضوح هو المعيار، أن
التسبيب الضمني لا يهدر الحقوق إذا كان جازمًا.
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الفصل الخامس عشر

أثر عيوب التسبيب على تنفيذ الأحكام

نخصص هذا الفصل لتنفيذ الأحكام، حيث نحلل كيف أن
عيوب التسبيب قد توقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في

الطعن، وكيف أن الحكم غير المسبب لا يكتسب قوة
الشيء المقضي به، وأن النقصان الجوهري يوقف

التنفيذ تلقائيًا، وأن التنفيذ لحكم ناقص الأسباب يعد
انتهاكًا للحقوق، وأن التسبيب الواضح يسهل إجراءات
التنفيذ والإصلاح، أن عيوب التسبيب قد تؤدي لإطلاق
سراح المتهم مؤقتًا، أن التنفيذ يتطلب حكمًا صحيحًا

شكلاً وموضوعًا، أن التسبيب الجيد يضمن سرعة
التنفيذ، أن عيوب التسبيب تهدر جهد التنفيذ، أن

التسبيب الواضح يحمي حقوق الضحية والمتهم في
مرحلة التنفيذ. نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن

التنفيذ لا يصح إلا بحكم صحيح، أن عيوب التسبيب
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تعطل العدالة، أن التسبيب الواضح يسهل الإجراءات،
أن التنفيذ لحكم معيب باطل، أن التسبيب يحمي من
التعسف في التنفيذ، أن عيوب التسبيب تضر بجميع
الأطراف، أن التسبيب الجيد يضمن استقرار الأحكام،

أن التنفيذ يتطلب يقينًا في الأسباب.

نستعرض حالات توقف التنفيذ بسبب طعون في
التسبيب، وكيف أن النقصان في تسبيب العقوبة يوقف

التنفيذ، أن التسبيب في التدابير الاحترازية يؤثر في
التنفيذ، أن الوضوح في التسبيب يسهل إعادة

التأهيل، أن عيوب التسبيب تطيل أمد النزاع، أن
التنفيذ الصحيح يتطلب حكمًا صحيحًا، أن التسبيب

الجيد يحمي هيبة القضاء في التنفيذ، أن عيوب
التسبيب تهدر الموارد، أن التسبيب الواضح يخدم

العدالة الناجزة. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق
إلى أن التسبيب شرط لصحة التنفيذ، أن عيوب

التسبيب تعطل العدالة، أن الوضوح يسهل الإجراءات،
أن التنفيذ يتطلب حكمًا سليمًا.
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الجزء الرابع

التطور المستقبلي والرؤية الإصلاحية

الفصل السادس عشر

التسبيب في ظل التقاضي الإلكتروني والذكاء
الاصطناعي

نبدأ الجزء الرابع بالمستقبل، حيث نحلل كيف أن
التقاضي الإلكتروني يتطلب تسبيبًا رقميًا واضحًا

ومفهرسًا، وكيف أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في
صياغة التسبيب لكن لا يغني عن القاضي، وأن

التسبيب الآلي يحتاج لرقابة بشرية، وأن الرقمنة
تسهل الوصول للأسباب وتقلل الغموض، أن التسبيب

الإلكتروني يسهل البحث والتحليل، أن الذكاء
الاصطناعي قد يقترح أسبابًا لكن القاضي يقرها، أن
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التقاضي عن بعد يحتاج لتسبيب أوضح، أن الرقمنة
تعزز الشفافية في التسبيب، أن التسبيب الرقمي

يسهل الرقابة، أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا
بديل، أن التسبيب الإلكتروني يحمي الأرشفة، أن

الرقمنة تسهل الوصول للعدالة، أن التسبيب الواضح
في العصر الرقمي ضرورة، أن الذكاء الاصطناعي يرفع

الكفاءة لكن لا يهدر الحق. نؤسس في هذا الفصل
لفكرة أن التكنولوجيا تخدم التسبيب لا العكس، أن

الوضوح الرقمي ضرورة، أن الذكاء الاصطناعي مساعد
للقاضي، أن التسبيب الإلكتروني يسهل العدالة، أن
الرقمنة تعزز الشفافية، أن التسبيب الواضح حق في

العصر الرقمي، أن التكنولوجيا تسهل الوصول للأسباب،
أن التسبيب الجيد يتوافق مع التطور، أن القاضي يبقى

صاحب القرار.

نستعرض تجارب دول في التقاضي الإلكتروني
والتسبيب، وكيف أن الأرشفة الرقمية تسهل مراجعة
الأسباب، أن الذكاء الاصطناعي قد يكشف التناقضات،

أن التسبيب الإلكتروني يسهل الإحصاء، أن الرقمنة
تقلل الأخطاء الكتابية، أن التسبيب الواضح يسهل
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البحث القانوني، أن التكنولوجيا تخدم العدالة إذا
أحسن استخدامها، أن التسبيب الرقمي يحمي من

التلاعب، أن الوضوح في العصر الرقمي ضرورة، أن
التسبيب الجيد يتوافق مع التطور التقني. نخلص في

نهاية هذا التحليل المعمق إلى أن التكنولوجيا تعزز
التسبيب، أن الوضوح الرقمي ضرورة، أن الذكاء

الاصطناعي مساعد، أن التسبيب الإلكتروني يسهل
العدالة، أن الرقمنة تعزز الشفافية، أن التسبيب الواضح

حق في العصر الرقمي.

الفصل السابع عشر

دور التدريب القضائي في تحسين جودة التسبيب

نغوص في هذا الفصل في التدريب، حيث نحلل كيف
أن تحسين جودة التسبيب يتطلب برامج تدريبية

مستمرة للقضاة، وكيف أن ورش العمل في الصياغة
القضائية ترفع المستوى، وأن تبادل الخبرات بين القضاة
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يعزز من جودة التسبيب، أن التدريب على المنطق
القانوني ضروري، أن التدريب على الكتابة القانونية

يرفع الكفاءة، أن التدريب على تسبيب الأحكام
المعقدة ضروري، أن التدريب يحمي من النقض، أن

التدريب يعزز الثقة في القضاء، أن التدريب على
التسبيب واجب مؤسسي، أن التدريب يرفع من مهنية
القضاء، أن التدريب على التسبيب يحمي الحقوق، أن

التدريب يسهل العدالة الناجزة، أن التدريب على
التسبيب يعزز الشفافية، أن التدريب يرفع من هيبة

القضاء. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن التدريب
استثمار في العدالة، أن جودة التسبيب تعكس جودة

التدريب، أن التدريب المستمر ضرورة، أن التدريب
يحمي من الأخطاء، أن التدريب يعزز المهنية، أن
التدريب على التسبيب واجب، أن التدريب يرفع

الكفاءة، أن التدريب يسهل العدالة، أن التدريب يعزز
الثقة، أن التدريب يحمي الحقوق.

نستعرض برامج تدريبية ناجحة في تسبيب الأحكام،
وكيف أن المحاكاة تساعد في التدريب، أن تبادل

الخبرات يرفع المستوى، أن التدريب على المنطق
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ضروري، أن التدريب على الكتابة يرفع الكفاءة، أن
التدريب يحمي من النقض، أن التدريب يعزز الثقة، أن

التدريب على التسبيب واجب، أن التدريب يرفع
المهنية، أن التدريب يحمي الحقوق، أن التدريب

يسهل العدالة، أن التدريب يعزز الشفافية، أن التدريب
يرفع الهيبة. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى

أن التدريب استثمار في العدالة، أن جودة التسبيب
تعكس التدريب، أن التدريب المستمر ضرورة، أن

التدريب يحمي من الأخطاء، أن التدريب يعزز المهنية.

الفصل الثامن عشر

التسبيب وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية

نتناول في هذا الفصل البعد الدولي، حيث نحلل كيف
أن المواثيق الدولية أكدت على حق المتهم في حكم

مسبب، وكيف أن التسبيب معيار للمحاكمة العادلة
عالميًا، وأن انتهاك واجب التسبيب يعد انتهاكًا لحقوق
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الإنسان، أن التسبيب يحمي من التعسف، أن
المواثيق الدولية تعزز من واجب التسبيب، أن التسبيب

معيار عالمي للعدالة، أن انتهاك التسبيب يهدر
الحقوق، أن المواثيق تعزز الشفافية، أن التسبيب

يحمي الحريات، أن المواثيق تعزز من واجب التسبيب،
أن التسبيب معيار عالمي، أن انتهاك التسبيب يهدر

الحقوق، أن المواثيق تعزز الشفافية، أن التسبيب
يحمي الحريات، أن المواثيق تعزز من واجب التسبيب،

أن التسبيب معيار عالمي، أن انتهاك التسبيب يهدر
الحقوق. نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن التسبيب
حق إنساني، أن المواثيق تعزز الواجب، أن التسبيب
معيار عالمي، أن الانتهاك يهدر الحقوق، أن المواثيق

تعزز الشفافية، أن التسبيب يحمي الحريات، أن
المواثيق تعزز الواجب، أن التسبيب معيار عالمي، أن

الانتهاك يهدر الحقوق، أن المواثيق تعزز الشفافية، أن
التسبيب يحمي الحريات.

نستعرض نصوصًا من المواثيق الدولية تؤكد على
التسبيب، وكيف أن اللجان الدولية تراقب التسبيب، أن

التسبيب معيار للمحاكمة العادلة، أن الانتهاك يترتب
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عليه مسؤولية، أن المواثيق تعزز من واجب التسبيب،
أن التسبيب يحمي الحقوق، أن المواثيق تعزز

الشفافية، أن التسبيب معيار عالمي، أن الانتهاك يهدر
الحقوق، أن المواثيق تعزز الشفافية، أن التسبيب

يحمي الحريات، أن المواثيق تعزز الواجب، أن التسبيب
معيار عالمي، أن الانتهاك يهدر الحقوق. نخلص في

نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن التسبيب حق
إنساني، أن المواثيق تعزز الواجب، أن التسبيب معيار

عالمي، أن الانتهاك يهدر الحقوق، أن المواثيق تعزز
الشفافية، أن التسبيب يحمي الحريات.

الفصل التاسع عشر

الإصلاح التشريعي لواجب التسبيب في القانون
المقارن

نناقش في هذا الفصل الإصلاح، حيث نحلل كيف أن
بعض الدول طورت تشريعاتها لتعزيز واجب التسبيب،
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وكيف أن النماذج المقارنة تفيد في تحسين التشريع
الوطني، أن الإصلاح يتطلب توازنًا بين السرعة

والوضوح، أن الإصلاح يعزز من ثقة المجتمع، أن الإصلاح
يحمي الحقوق، أن الإصلاح يعزز الشفافية، أن الإصلاح

يرفع الكفاءة، أن الإصلاح يسهل العدالة، أن الإصلاح
يعزز المهنية، أن الإصلاح يحمي من النقض، أن الإصلاح

يعزز الثقة، أن الإصلاح يرفع الهيبة، أن الإصلاح يسهل
التنفيذ، أن الإصلاح يعزز العدالة، أن الإصلاح يحمي
الحقوق. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن الإصلاح
ضرورة، أن النماذج المقارنة مفيدة، أن الإصلاح يعزز
الثقة، أن الإصلاح يحمي الحقوق، أن الإصلاح يعزز

الشفافية، أن الإصلاح يرفع الكفاءة، أن الإصلاح يسهل
العدالة، أن الإصلاح يعزز المهنية، أن الإصلاح يحمي
من النقض، أن الإصلاح يعزز الثقة، أن الإصلاح يرفع
الهيبة، أن الإصلاح يسهل التنفيذ، أن الإصلاح يعزز

العدالة، أن الإصلاح يحمي الحقوق.

نستعرض تجارب إصلاحية في دول مختلفة، وكيف أن
التطوير التشريعي يحسن التسبيب، أن الإصلاح يعزز

الثقة، أن الإصلاح يحمي الحقوق، أن الإصلاح يعزز
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الشفافية، أن الإصلاح يرفع الكفاءة، أن الإصلاح يسهل
العدالة، أن الإصلاح يعزز المهنية، أن الإصلاح يحمي
من النقض، أن الإصلاح يعزز الثقة، أن الإصلاح يرفع
الهيبة، أن الإصلاح يسهل التنفيذ، أن الإصلاح يعزز

العدالة، أن الإصلاح يحمي الحقوق. نخلص في نهاية
هذا البحث المعمق إلى أن الإصلاح ضرورة، أن النماذج

المقارنة مفيدة، أن الإصلاح يعزز الثقة، أن الإصلاح
يحمي الحقوق، أن الإصلاح يعزز الشفافية، أن الإصلاح

يرفع الكفاءة.

الفصل العشرون

رؤية مستقبلية لتسبيب يخدم العدالة الناجزة

نختتم هذا الكتاب برؤية مستقبلية، حيث نلخص أن
التسبيب هو روح العدالة، وأن المستقبل لتسبيب

واضح وموجز ومقنع، ندعو لقضاء يتقن فن التسبيب، أن
نجعل من التسبيب لغة حوار لا مجرد إجراء، أن
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المستقبل لعدالة transparent، أن التسبيب يخدم
العدالة الناجزة، أن الوضوح يسهل التنفيذ، أن التسبيب

يحمي الحقوق، أن التسبيب يعزز الثقة، أن التسبيب
يرفع الهيبة، أن التسبيب يسهل العدالة، أن التسبيب

يعزز المهنية، أن التسبيب يحمي من النقض، أن
التسبيب يعزز الثقة، أن التسبيب يرفع الهيبة، أن

التسبيب يسهل التنفيذ، أن التسبيب يعزز العدالة، أن
التسبيب يحمي الحقوق.

نؤكد أن التسبيب واجب أخلاقي وقانوني، وأن
المستقبل لقضاء يتقن التسبيب، أن التسبيب يخدم

العدالة، أن الوضوح يسهل التنفيذ، أن التسبيب يحمي
الحقوق، أن التسبيب يعزز الثقة، أن التسبيب يرفع

الهيبة، أن التسبيب يسهل العدالة، أن التسبيب يعزز
المهنية، أن التسبيب يحمي من النقض، أن التسبيب

يعزز الثقة، أن التسبيب يرفع الهيبة، أن التسبيب
يسهل التنفيذ، أن التسبيب يعزز العدالة، أن التسبيب

يحمي الحقوق.
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خاتمة المؤلف

نحو قضاء يتقن فن التسبيب

لقد أتممنا معًا رحلة عميقة في عشرين فصلاً عبر
دهاليز تسبيب الأحكام الجزائية، لنخرج بقناعة راسخة
أن التسبيب ليس إجراءً شكليًا بل هو جوهر العدالة

وضمانة الحقوق، وأن القاضي الذي يتقن فن التسبيب
هو من يحترم عقل الخصم وحقه في المعرفة، وأن

التسبيب الواضح يحمي القضاء من الطعون ويعزز ثقة
المجتمع.

إن رسالتي الأخيرة هي دعوة لكل قاضٍ لأن يجعل من
تسبيب حكمه رسالة عدالة ووضوح، وأن يتقن فن

البيان ليخدم الحق، فإن وعينا بذلك وعملنا به، فقد
حققنا الغاية من القضاء، وبنينا نظامًا قضائيًا يطمئن
إليه الناس، ويصون الحقوق، ويرسخ مبادئ العدالة

الناجزة في ظل تسبيب واضح ومقنع.
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والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل،
وهو الذي خلق الإنسان وعلمه البيان.

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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